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المستخلص
يتناول البحث دراسة إشكالية العلاقة بين التمويل المصرفي للقطاع الخاص وأثرها في الناتج المحلي الإجمالي من 

خلال دراسة حالة العراق عبر جمع و تحليل الوقائع و البيانات المتعلقة بالمتغيرات المدروسة ، و تتمثل مشكلة البحث 

بالتساؤل عن ماهية ابعاد إشكالية العلاقة بين التمويل المصرفي والقطاع الخاص و اثرها في الناتج المحلي الإجمالي ، 

اقع القطاع المصرفي و القطاع الخاص في العراق خلال مدة البحث ، كما تتمثل فرضية البحث  في ظل التطورات في و

اقع القطاع المصرفي والقطاع الخاص في العراق خلال مدة البحث أدت الى تغيرات نسبية متفاوتة  بأن التطورات في و

افضل  تحليلي  أساس  يوفر  مما  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  اثرها  في  محدودية  مع  الخاص  للقطاع  المصرفي  التمويل  في 

التمويل  بين  العلاقة  ابعاد  الوقوف على  البحث  ، و كان اهم اهداف  العلاقة و الإشكالية المدروسة  لفهم مسار تطور 

المصرفي والقطاع الخاص و اثرها في الناتج المحلي الإجمالي في العراق ، وتمثلت أهمية البحث بتنامي الاهتمام بالعلاقة 

النظرية والتجريبية بين التمويل المصرفي للقطاع الخاص والناتج المحلي الإجمالي في إطار فلسفة التنمية والنمو القائمة 

الاستنباطي،  المنهج  البحث  واعتمد  السوق.  اقتصاد  خلال  من  الخاص  القطاع  دور  وجوهرية   2003 بعد  العراق  في 

الاقتصادية  النظرية  في  الجزئية  والتطبيقات  العامة  والقواعد  مات 
َّ
سل

ُ
والم النظريات  دراسة  على  الاعتماد  خلال  من 

الاقتصادية  الوقائع  المحلي الاجمالي، وعبر جمع وتحليل  والناتج  الخاص  للقطاع  المصرفي  التمويل  بين  العلاقة  حول 

والبيانات التاريخية ذات العلاقة، وتوظيفها في دراسة حالة العراق، فضلا الى اعتماد المنهج الاستقرائي من خلال وضع 

الفرضيات فيما بين العلاقات المدروسة، وقياس وتحليل العلاقة بين المتغيرات باستخدام أدوات التحليل الاحصائي 

والقيا�ضي، وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها ضعف تأثير التمويل المصرفي للقطاع الخاص في الناتج 

المحلي الإجمالي ، بسبب محدودية حجم سوق التمويل المصرفي وضعف قدرات القطاع الخاص على الوصول للتمويل 

المصرفي  الائتمان  بين سياسات  الفجوة  لردم  اقتصادية  اتباع سياسة  التوصيات، هي ضرورة  ابرز  كانت  و  وتوظيفه، 

وقدرات القطاع الخاص في الوصول للتمويل من خلال رؤية متكاملة في معالجة العوامل المؤثرة في أسباب ضعف نمو 

سوق التمويل وقدرات الاستثمار والادخار في القطاع الخاص.

الكلمات المفتاحية: التمويل المصرفي ، القطاع الخاص ، الناتج المحلي الإجمالي .
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Abstract
 The research deals with the study of the problem of the relationship between bank financing for the 
 private sector and its impact on GDP through a case study of Iraq through the collection and analysis
 of facts and data related to the variables studied, and the problem of research is to ask about what are
 the dimensions of the problematic relationship between bank financing and the private sector and
 its impact on GDP, in light of the developments in the reality of the banking sector and the private
 sector in Iraq during the study period, as the research hypothesis is that developments In the reality
 of the banking sector and the private sector in Iraq during the study period led to varying relative
 changes in bank financing for the private sector with limited impact on GDP, which provides a better
 analytical basis to understand the course of development of the relationship and the problem studied,
 and the most important objectives of the research was to stand on the dimensions of the relationship
 between bank financing and the private sector and its impact on GDP in Iraq. The importance of
 the research was represented by the growing interest in the theoretical and empirical relationship
 between bank financing for the private sector and GDP within the framework of the philosophy of
 development and growth existing in the Iraq after 2003 and the essential role of the private sector
 through the market economy. The research adopted the deductive approach, by relying on the study
 of theories, postulates, general rules and partial applications in economic theory on the relationship
 between bank financing for the private sector and GDP, and through the collection and analysis of
 economic facts and relevant historical data, and employing them in the case study of Iraq, as well as
 the adoption of the inductive approach through the development of hypotheses between the studied
 relationships, and measuring and analyzing the relationship between variables using statistical and
 standard analysis tools. The research reached a set of conclusions, the most important of which is the
 weak impact of bank financing for the private sector in the GDP, due to the limited size of the bank
 financing market and the weak capabilities of the private sector to access and employ financing, and
 the most prominent recommendations are the need to follow an economic policy to bridge the gap
 between bank credit policies and the capabilities of the private sector in accessing finance through
 an integrated vision in addressing the factors affecting the causes of weak growth of the finance
.market and investment and savings capabilities in the sector. Special
Keywords: Bank financing, private sector, GDP

المقدمـة
القائم على محورية  العالمي  الاتجاه  في ظل  التطور الاقتصادي  في  الخاص  القطاع  بدور  العلمي  يتنامى الاهتمام   

القطاع الخاص في التحولات الاقتصادية ،لاسيما في البلدان ذات التوجه للتحول لاقتصاد السوق ، وتعد العلاقة بين 

في التطور التنموي المستهدف والقدرة  القطاع المصرفي والقطاع الخاص حجر الزاوية في فعالية دور القطاع الخاص 

على الاندماج في النظام الاقتصادي الدولي في ظل العولمة ، و يمثل التمويل المصرفي للقطاع الخاص المحدد الأسا�ضي 

التمويل  للتدفقات  المباشر  المباشر وغير  التأثير  الكلي، من خلال  الاقتصاد  الخاص على  القطاع  في  التطورات  تأثير  في 

المصرفي للقطاع الخاص على الناتج المحلي الاجمالي ، وإذ تؤكد النظرية الاقتصادية والبحوث و الدراسات على جوهرية 

على  تطورها  في  تعتمد  والتي   ، الإجمالي  المحلي  الناتج  على  الخاص  للقطاع  المتاح  المصرفي  التمويل  في  التطورات  تأثير 

والقطاع  الاعمال  قطاع  في  الخاص  للقطاع  المكونة  الاقتصادية  للوحدات  الاقتصادي  النشاط  ونوع  وحجم  طبيعة 



دراسات ادارية واقتصاديةمجلة كلية دجلة الجامعة

107المجلد )7( العدد )3( أيلـول 2024

في اطار  النظام المصرفي والقطاع الخاص  بين  التمويلية  العلاقة  الى  النظر  تتعدد زاويا  النامية  البلدان  ، وفي  العائلي 

الفلسفة الاقتصادية في نماذج النمو و التنمية وما تقدمه من مسار مستهدف لدور التمويل المصرفي في توجيه تطور 

والقطاع  المصرفي  القطاع  لتطور  والممكنة  المتحققة  المستويات  عند  الاقتصادي،  النشاط  في  الخاص  القطاع  مكانة 

الخاص، وفي العراق بعد 2003 أدت التطورات في النظام الاقتصادي الى ضرورة متابعة أثر التطورات في النظام المصرفي 

على  العلاقة  هذه  نتائج  لمعرفة  الكلي،  الاقتصاد  إطار  في  الخاص  والقطاع  المصرفي  التمويل  بين  العلاقة  إشكالية  في 

تطور النشاط الاقتصادي، لإعادة تعيين الموقف من الإشكالية المطروحة في ضوء الخيارات المتاحة من خلال الأدبيات 

الاقتصادية و الفلسفة الحاكمة لمسار تطور النظام المصرفي وقنوات تأثير التمويل المصرفي للقطاع الخاص على الناتج 

المحلي الإجمالي.

أولًا: مشكلة البحث 
 تتمثل مشكلة بالتساؤل الأسا�ضي الآتي: ما أبعاد إشكالية العلاقة بين التمويل المصرفي والقطاع الخاص وأثرها في 

اقع القطاع المصرفي والقطاع الخاص في العراق خلال مدة الدراسة؟ تمثل  الناتج المحلي الإجمالي، في ظل التطورات في و

حصيلة هذا التأثير فاعلية اتجاه العلاقة بين التمويل المصرفي للقطاع الخاص والنشاط الاقتصادي في حالة العراق.

ثانيا : هدف البحث 
- الوقوف على أدبيات العلاقة بين التمويل المصرفي والقطاع الخاص وأثرها في الناتج المحلي الاجمالي

- قياس وتحليل العلاقة بين التمويل المصرفي والقطاع الخاص وأثرها في الناتج المحلي الإجمالي في العراق.

- تطوير المعرفة النظرية والتجريبية حول العلاقة بين التمويل المصرفي والقطاع الخاص في إطار الاقتصاد الكلي، 

لخدمة البحث العلمي ومتخذ القرار.

ثالثا: أهمية البحث 
تتمثل أهمية البحث من خلال الآتي:

- الاهتمام بتطوير بالعلاقة النظرية والتجريبية بين التمويل المصرفي للقطاع الخاص والناتج المحلي الإجمالي في إطار 

فلسفة التنمية والنمو القائمة على جوهرية دور القطاع الخاص من خلال اقتصاد السوق.

- الاهتمام بدور القطاع الخاص في التطور الاقتصادي في العرق بعد 2003 وجوهرية العلاقة بين مستوى التمويل 

المصرفي المتاح للقطاع الخاص ودور القطاع الخاص المستهدف من خلال الأثر المتحقق على الناتج المحلي الاجمالي.

المبحث الأول: الإطار النظري للتمويل المصرفي والقطاع الخاص والناتج المحلي الاجمالي

أولا: المفاهيم الأساسية للتمويل المصرفي 
1. مفهوم التمويل المصرفي 

 يعرف التمويل المصرفي على انه )عملية مبادلة قيمة حاضره مقابل وعد بقيمة آجلة مساوية لها عاده ما تكون 

، وهنالك طرفان في هذه العملية الأول مانح الائتمان )الدائن( ،)المقرض( والثاني متلقي الائتمان 
ً
هذه القيمة نقودا

)المقترض( ،)المدين( ، يضاف الى قيمة الائتمان مبلغ اخر يسمى الفائدة تدفع للدائن مستقبلا مقابل تخليه عن القيمة 

 
ً
 ام معنويا

ً
الحاضرة( )( ، وعرف أيضا الائتمان المصرفي على انه )الثقة التي يمنحها البنك لشخص ما سواء كان طبيعيا

في أغراض متعددة خلال مده زمنية تم الاتفاق عليها مسبقا وضمن شروط   من المال لاستخدامه 
ً
،بأن يمنحه مبلغا

العميل  تمكن  عدم  حال  في  قرضه  استرجاع  المصرف  يستطيع  وبضمانات  علية  متفق  المال  من  عائد  مقابل  معينة 

الائتمانية  التسهيلات  تقديم  تمكين المصارف على  انه )هو  أيضا على  الائتمان المصرفي  ، ويعرف  الدين()2(  في سداد 
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للأفراد او لشركات الاعمال )المستثمرين( من اجل تلبية احتياجاتهم من مصادر التمويل لممارسة نشاطاتهم المختلفة 

مقابل حصول المصارف على عوائد معينة بآجال مختلفة ومحددة )ولا تشمل التسهيلات الائتمانية القروض النقدية 

فقط وانما تأخذ صور أخرى مثل )خطابات الضمان البنكي –البيع التأجيري بالتقسيط- الائتمان التأجيري –بطاقات 

 وعلى الرغم من الاختلاف في الالفاظ 
ً
الائتمان( )3( ، ومن خلال التعاريف السابقة للتمويل المصرفي التي تم ذكرها انفا

والتعابير الا اننا نستنتج بصوره عامة على ان التمويل المصرفي : ما هو الا علاقة تعاقدية بين المانح للقرض )البنك( وبين 

المستفيد من القرض )العميل( وهذه العلاقة تكون مبنية على أساس الثقة التي يمنحها البنك للعميل ومبلغ الائتمان 

و سعر الفائدة و الزمن ، ويمثل التمويل للمصرف اهم أوجه نشاطه في الوساطة المالية و بالنسبة للعميل يمثل احد 

اهم مصادر تلبية احتياجاته التمويلية ، و بالنسبة للاقتصاد الكلي يمثل احد عوامل فعالية دورة النشاط الاقتصادي . 

2. أهميــــة التمويل 

أ - أهمية التمويل على مستوى البنك

 لما يوجهه من مخاطر متعددة تؤدي الى افلاس البنوك 
ً
 يعد الائتمان المصرفي الأكثر قساوة على إدارة المصرف نظرا

 الأكثر جاذبية لإدارة البنك من خلال حصوله على الجزء الأكبر من 
ً
وانهيارها، وفي نفس الوقت يعتبر الائتمان استثمارا

في الاقتصاد. وهي وظيفة رئيسة يقوم بدور الوساطة المالية من خلال  البنك دوره كوسيط مالي  الأرباح وبدونه يفقد 

قيام البنك بتشجيع الافراد على توجيه مدخراتهم نحو البنوك من خلال زيادة الفوائد على المبالغ المودعة وتشجيع 

القطاعات الاقتصادية أيضا لان لديها فوائض مالية نقدية، ثم توجه المصارف هذه المدخرات الى الافراد والمؤسسات 

التي تحتاجها للأغراض الإنتاجية والاستثمارية والاغراض الشخصية أيضا، وتعمل المصارف أيضا على أداء وظائفها 

المختلفة ومن اهم وظائفها كونها وسيط مالي تسعى الى تحقيق أهدافها العامة واهم هذه الأهداف هي كالاتي:

1. هدف السيولة والربح والنمو لنشاط البنك.

2. هدف الحصة السوقية أي نصيب البنك من حجم السوق المصرفي

3. هدف الأمان عن طريق ممارستها السياسات الامنة التي تجنب المصارف من الحوادث العارضة او تهدد مركزها 

المالي.

ب - أهمية التمويل المصرفي على مستوى الاقتصاد القومي )4(:

1. التمويل المصرفي هو نشاط اقتصادي بحد ذاته وله دور كبير على مستوى اقتصاد البلد، ويكون تأثير الائتمان 

ويعكس  ارتقاءه  عم  حالة  في  يتوقف  للبلد  الاقتصادي  النمو  فان  وعلية  واسعة،  اقتصادية  ابعاد  وله   
ً
متشابكا تأثيرا 

سلبيا على مجمل اهداف المجتمع.

2. يعد التمويل المصرفي الأداة الحساسة قد تؤدي الى الحاق الضرر بالغ الأهمية في الاقتصاد إذا لم يتم استخدامه 

بالصورة الصحيحة.

3. ان عملية التمويل المصرفي هو نشاط لعرض النقد في الاقتصاد، ففي حالة الانكماش يؤدي الى الكساد، وفي حالة 

الافراط فيه يؤدي الى حدوث ضغوط تضخمية وارتفاع في المستوى العام للأسعار، وكلا الحالتين لها اثار اقتصادية 

واجتماعية تؤثر على مستوى اقتصاد البلد، وهذه الاثار تكون في غاية الخطورة قد تسبب اختلال في الهياكل الإنتاجية 

يصعب معالجتها، لذلك لا بد من اتباع سياسات تعمل على حسن استخدام المعروض النقدي من قبل المصارف.

الاقتصادية  القطاعات  لدعم  أساسيا  مصدرا  المصرفي  القطاع  قبل  من  تمنح  التي  والتسهيلات  القروض  تعد   .4

التنمية الاقتصادية  الناتج المحلي الإجمالي وتؤثر على عملية  لتمويل المشاريع الاستثمارية وتعزز  من خلال مساهمتها 

والاجتماعية وبالتالي تحقق تنمية اقتصادية متوازنة ، تخدم السياسة الائتمانية من جهة والسياسة الاقتصادية من 

جهة أخرى)5(.
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 3. أنواع التمويل المصرفي

 لمعيار الفترة الزمنية )6(
ً
التمويل وفقا

تمويل قصير الاجل: وهو التمويل التي لا تزيد مدته عن اقل من السنة، حيث يختص هذا النوع من التمويل المبالغ 

المصرفي من  الائتمان  يتم تسديد  والتي  الإنتاجية  العملية  او شراء مدخلات لإتمام  للعمال  تدفع كأجور  التي  النقدية 

إيرادات تلك العمليات، وكذلك يستخدم هذا النوع من الائتمان في تمويل العمليات والأنشطة التجارية والصناعية 

التي يقوم بها الافراد والمؤسسات.

تمويل متوسط الاجل: هذا النوع من التمويل تكون مدته ما بين السنة الى خمسة سنوات وستخدم لتمويل شراء 

الحاجات الدائمة للمشاريع كشراء أصول ثابتة او تمويل مشاريع تحت التنفيذ والتي تحتاج الى سنين لغرض تنفيذها.

تمويل طويل الاجل: هذا النوع من التمويل تكون مدته أكثر من خمسة سنوات، وبموجب هذا التصنيف تحصل 

الشركات على هذا التمويل لغرض عمليات الاستثمار الثابت وتشمل المشاريع العقارية والصناعية.

 لمعيار الغرض: يقسم هذا النوع من التمويل الى ثلاثة أنواع وهي كالآتي )7(:
ً
التمويل وفقا

التمويل الاستثماري: وهذا النوع من التمويل يحصل علية الافراد والمشاريع لتمويل العمليات الاستثمارية وخاصة 

مستلزمات الإنتاج مثل الاستثمار الزراعي والصناعي، ويكون هذا النوع من الائتمان طويل الاجل لذلك فان المستفيد 

منه هم المزارعين لغرض القيام في عمليات الإنتاج الزراعي، و في الغالب ان نسبة الائتمان الزراعي ضئيلة جدا لأنها عادة 
تكون معرضة للمخاطر والتقلبات الموسمية في القطاع الزراعي. وكذلك رجال الأعمال في القطاع الصناعي يحصلون 

على القروض قصيرة الاجل لشراء مواد الخام او القروض متوسطة الأجل لشراء الآلات والمعدات لغرض تمويل عمليات 

رأسمال.

من  الحكومية  الجهات  او  الاعمال  ورجال  للأفراد  التجارية  البنوك  تمنحه  الذي  التمويل  وهو  التجاري:  التمويل 

اجل القيام في عمليات التجارة الداخلية والخارجية كعمليات الاستيراد والتصدير والتوزيع، ومن المعروف ان الائتمان 

التجاري يمثل الحصة الأكبر في المحفظة الائتمانية للمصارف التجارية.

الدفع  بنظام  المعمرة  السلع  الافراد لغرض شراء  الذي يحصل علية  التمويل  النوع من  التمويل الاستهلاكي: هذا 

بالأجل وبالتقسيط وخلال فترة زمنية معينة .

أنواع الائتمان المصرفي ولا  القطاعات الاقتصادية يمكن تصنيف  القطاع المستفيد: حسب  التمويل وفقا لمعيار 

يعكس مدى  المستفيدة تصنيفا جوهريا جدا حيث  الاقتصادية  الأنشطة  المصرفي حسب  الائتمان  ان تصنيف  شك 

توجيه السياسة الائتمانية للمصارف للائتمان المصرفي لقطاع اقتصادي ما بدرجة اكبر من قطاع اقتصادي اخر .

 لمعيار الضمان: هذا النوع يفرق بين نوعين من الائتمان هما )8(:
ً
التمويل وفقا

التمويل الشخ�ضي: وفي هذا النوع من الائتمان يكتفي المدين بالوعود التي يقدمها للدائن ويلتزم فيها لتسديد الدين 

 لتسديد دينة، وفي هذا النو ع من الائتمان الشخ�ضي يتطلب 
ً
بالتالي لا يطلب الدائن من المدين تقديم أية أموال ضمانا

ثقة الدائن في ذات المدين من حيث القدرة على الدفع والنزاهة. وقد يتقوى الائتمان الشخ�ضي في تعهد أكثر من شخص 

في تسديد الدين عندما يوجد كفيل للدائن.

 على غيره من التسهيلات لدى الدائنين لاستيفاء أموالهم التي 
ً
التمويل العيني: يعتبر هذا النوع من الائتمان مفضلا

- محاصيل زراعية - بضائع-أوراق مالية( 
ً
 قد تكون )عقارا

ً
قدموها للمدين، وفي هذا النوع من الائتمان يقدم المدين عينا

ضمانا لتسديد دينه.

 ج - التمويل وفقا لمعيار طبيعته
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التمويل المباشر: هذا النوع من التمويل يعبر بالعلاقة المباشرة بين المقرض والمستثمر، دون وجود أي تدخل من 

وسيط مالي مصرفي او غير مصرفي، أي يتم تحول الموارد النقدية والادخارية من الوحدات ذات الفائض الى الوحدات 

ذات العجز في الموارد من اجل تلبية احتياجاته الاستثمارية وهذا النوع من التمويل يتخذ صور متعددة ومختلفة وهي 

كالاتي )9(:

السحب على المكشوف )الاعتماد البسيط(: ويطلق علية أيضا في الحساب الجاري المدين وهو يسمح البنك للعميل 

بالسحب من الحساب الذي يفتح بأسمة ، ولا يسمح له بالسحب الا في حدود معينة حيث يقوم العميل في التوقيع على 

عقد بينه وبين المصرف يسمى هذا العقد )بعقد الجاري المدين( ،ويتم وفق هذا العقد مقابل ضمانات يقدمها العميل 

تحفظ حق البنك من الأموال المسحوبة ،ويظل الحساب ساري المفعول لمدة سنة واحدة ويتم تجديد الحساب في حالة 

انتهاء السنة ، الا اذا كانت هنالك أمور تحتاج الى التجديد ويتقا�ضى البنك على هذا الحساب عمولة او فائدة ،اذ يتم 

احتساب الفائدة على المبالغ المستغلة من هذا الحساب فقط ،ويجوز سحب المبالغ المسددة في هذا الحساب خلال فترة 

سريان العقد)10(.

 القروض والسلف: وهي تلك الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء والتي يتم بموجبها على تزويد الافراد والمؤسسات 

والمنشات بالأموال على ان يتعهد المقترض على السداد مع الفوائد المترتبة عليه والعمولات المستحقة اما دفعة واحد او 

على شكل أقساط حسب التواريخ المتفق عليها ومن اجل دعم هذه العلاقة لا بد من تقديم مجموعة من الضمانات الى 

المصرف يضمن له استرداد أمواله في حالة عجز المدين عن السداد وبدون أي خسائر)11(.

الزبون)12(  لصالح  استحقاقها  موعد  قبل  التجارية  الكمبيالات  خصم  في  البنك  يقوم  التجارية:  الأوراق  خصم 

مقابل حصول البنك على الفائدة والعمولة من تاريخ الخصم وحتى موعد الاستحقاق.

الائتمان الغير مباشر: وينقسم هذا النوع كالاتي:

الكفالات المصرفية: وهي الكفالات التي تمنح للزبون من قبل المصرف ويتعهد المصرف على سداد التزامات الزبون 

النقدية في موعد وتاريخ معين ومن أبرز أنواع هذه الكفالات )الكفالات الجمركية –كفالات الدفعة المقدمة – كفالات 

حسن التنفيذ-الكفالات النقدية(.

الاعتمادات المستندية: وهي من التسهيلات المهمة في المصارف التجارية التي تعتمد عليها في عملية منح الائتمان من 

خلال التزام المصرف في منح الأموال لدى العميل بعد قيام الأخير في فتح الاعتماد المستندي لدى البنك وتحديد قيمة 

الاعتماد حسب الاتفاق بين الطرفين، ومن أنواع الاعتمادات المستندية )الاعتماد القابل للإلغاء –الاعتماد الغير قابل 

للإلغاء – الاعتماد الدوار-الاعتماد المقابل للاعتماد الاخر( .

القبولات المصرفية: هذا النوع يتمثل في قدرة الزبون على سحب مبلغ الائتمان من احدى المصارف التجارية التي 

يتعامل معها، على ان يتعهد البنك ان يسلم مبلغ السحب في موعد الاستحقاق.

بطاقات الائتمان: هي بطاقة بلاستيكية او شريحة الكترونية تعطي لحاملها الائتمان الذي يحتاجه ولكن بشروط 

معينة وحصول الزبون على بطاقة الائتمان فانه يستطيع ان يستخدمها في داخل البلد وخارجه ويمكن شراء سلع او 

قطع تذاكر الطائرة او الدخول الى المطاعم دون ان يقوم في الدفع الفوري ولكن علية ان يتم السداد خلال 25 يوم من 

استلامه للفواتير و دون فوائد.

 لمعيار طبيعة العملية الائتمانية:
ً
ح- التمويل وفقا

 للمدين الذي يلتزم الاخير بردها وتسديدها في 
ً
، فالدائن يقدم نقودا

ً
الائتمان المالي: ان طبيعة هذا الائتمان نقديا

الوقت المتفق علية.

الائتمان التجاري: هذا النوع من الائتمان يكون على شكل خدمة او سلعة تقدم بثمن مؤجل، ويطلق على هذا النوع 
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 لا يتلاقى فيه تنفيذ الالتزامين ،وهما التزام البائع 
ً
من الائتمان أيضا بالبيع الائتماني ، والذي هو في معنها الواسع كل بيعا

في دفع السلعة والتزام المشتري في دفع الثمن)14(.

 لمعيار شخصية المتلقي للائتمان: وهنا يفرق بين الائتمان الخاص والائتمان العام.
ً
د- التمويل وفقا

القانون  افراد  أحد  او مؤسسة ويكون  او شركة   
ً
اما فردا متلقية  يكون  الائتمان  النوع من  الخاص: هذا  الائتمان 

 طبيعيا او شخصية اعتبارية.
ً
الخاص، سواء كان فردا

الائتمان العام: هذا النوع من الائتمان يكون متلقية اما دولة او شخص معنوي من شخصياتها كالمجالس المحلية 

والبلديات والولايات )15(.

ثانيا: إلاطار النظري للقطاع الخاص 
تعريف ومفهوم القطاع الخاص

 لا يمكن إعطاء تعريف محدد وشامل يمكن الاستقرار علية او استخدامه كمصطلح يصف القطاع الخاص بدقة، 

لها اعتبارات مختلفة وهذا ينشا من طريقة تعاملها مع الوضع الاقتصادي او الاجتماعي لهذا  هنالك تعريفات كثيرة 
او قد تكون  او قد تسمى ملكية فردية،  الملكية وتسمى ملكية خاصة  التسميات حسب طبيعة  تختلف  القطاع، وقد 

حسب طبيعة النشاط الاقتصادي فتسمى نشاط خاص او فردي، ويسمى القطاع الذي يقوم به افراد او مجموعات غير 

مرتبطة بالدولة بالقطاع الخاص، و يختلف مفهوم القطاع الخاص بين النظم الاقتصادية المعاصرة ، حسب الموقف 

من قضايا الفردية و الملكية و الحرية الاقتصادية و دور الدولة )16( .

والسياسيين  والاجتماعيين  للاقتصاديين  والأيديولوجية  الفكرية  الاختلافات  تعكس  متفاوتة  تعريفات  ظهرت 

وغيرهم من المفكرين، ومن هذه التعاريف كالاتي:

تعريف الموسوعة الاقتصادية: القطاع الخاص على انه )ذلك الجزء من الاقتصاد الوطني الذي تديره او تملكه 

الشركات الخاصة والشركات المالية والافراد()17(.

او  او شركات  افراد  يديره ويملكه  الوطني  الجزء من الاقتصاد  )ذلك  تعريف موسوعة المصطلحات الاقتصادية: 

اشخاص او شركات مساهمة()18(.

تعريف معجم المصطلحات الاجتماعية : تميزا عن القطاع العام ، تسمى الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها الافراد 

بالقطاع الخاص )19(.

النشاط  من  الجزء  )ذلك  انه  على  الخاص  القطاع  والاحصائية:  الاقتصادية  المصطلحات  موسوعة  تعريف 

 عن الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المنشآت الخاصة 
ً
الاقتصادي الذي لا يخضع مباشرة للإدارة الحكومية، فضلا

الربح  الى تحقيق  تهدف  بها الافراد والمنظمات والتي  التي يقوم  أيضا الأنشطة الاقتصادية  الخاص  القطاع  ، ويشمل 

،وتسمى هذه الأنشطة أحيانا بالقطاع الشخ�ضي()20(،

تعريف دليل المصطلحات التنموية :عرف أيضا القطاع الخاص كمعنى اصطلاحي تنموي على انه )ذلك القطاع 

التي لا تساهم فيه الحكومة في رأسمالها والتي تكون فيه المنشآت مملوكة بالكامل لشخص طبيعي او اعتباري وطني او 

أجنبي()21(..

وظهرت تحولات مهمة في الساحة الفكرية الاقتصادية فيما يتعلق بأهمية عمل الدولة والقطاع الخاص في الحياة 

الاقتصادية، حتى ان هنالك اجماع على ان القطاع الخاص يعني)22( )ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يملكه ويديره 

الافراد أصحاب المشاريع الخاصة، وليس الدوائر الحكومية او الشركات العامة، أي انها تشمل المؤسسات والشركات 

من  الجزء  )ذلك  بانه  أيضا  .وعرف   )23( والشركات(  الافراد  لرقابة  مطلق  بشكل  وتخضع  الحكومة،  تمتلكها  لا  التي 
الاقتصاد الوطني الذي لا يخضع لسيطرة الدولة بشكل مباشر ويتم أدارته من اجل تحقيق الأرباح( ويعتقد صندوق 
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النقد الدولي ان القطاع الخاص يساهم بأكبر حصة من التدفقات المالية الدولية ،ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي يلعبه 

القطاع الخاص في المساعدة على تجنب حدوث الازمات المالية والعمل على حلها في حالة حدوثها ، ويمكن ان يساعد في 

مواجهة حدوث الازمات والحد من مدى تقلب التدفقات الخاصة ،من خلال تحسين عمليات تقييم المخاطر والانخراط 

من حوار اعمق واكثر تواتر بين البلدان )24(،ومن منظور اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا ، فأن القطاع 

الخاص هو شريان الحياة للتنمية الاقتصادية ولإيجاد فرص عمل مستدامة ،فالقطاع الخاص هو كل وحده اعتبارية 

كانت او غير ذلك ،سواء كانت شخصا طبيعيا او اعتباريا ،تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في اتخاذ القرار وتنتج السلع 

والخدمات التجارية .

ويملكه  يديره  الذي  للربح  الهادف  الاقتصادي  النشاط  هو:  الخاص  القطاع  ان  السابقة  التعريفات  من  نستنتج 

والاستخدام  الإنتاج  في  الرئي�ضي  الدور  له  الذي  السوق،  لاقتصاد  الفقري  العمود  وهو  والمعنويين  الطبيعيين  الافراد 

وتحمل  الخاصة  للمبادرة  الخاضعة  والإدارة  الخاصة  والملكية  الفردي  القانوني  الأساس  ويمثل  والمبادرة،  والابتكار 

مخاطر اهم العناصر التي تميزه عن القطاعات الاقتصادية الأخرى(.

السياسة التمويلية في مؤسسات القطاع الخاص.

في تغطية احتياجات  في المؤسسة أهمية كبيرة لما له من دور  التمويل  التمويلية: يكتسب نشاط  تعريف السياسة 

المناسبة،  في الأوقات  بما يضمن تحقيق أهدافها من خلال توفير الأموال اللازمة  المؤسسة الاستثمارية والاستغلالية 

كما يتيح لها مواجهة الظروف الطارئة والتغلب عليها بأقل التكاليف، يوجد العديد من التعاريف للسياسة التمويلية 

نذكر منها ما يلي: تعرف السياسة التمويلية على انها )الخطوات التي يتبعها متخذو القرار التمويلي في المؤسسة من اجل 

اختيار الأسلوب الأمثل لتمويل أنشطة المؤسسة، حيث يجب ان يتناسب هذا الأسلوب مع المركز المالي للمؤسسة حتى 

تحقق اهداف المؤسسة التي حددتها استراتيجياتها المالية()25(، وعرفت أيضا بانها )عملية تتعلق باختيار نوع الهيكل 

المالي الذي ترغب المؤسسة في تحقيقه من خلال عملية المقارنة بين العديد من مصادر التمويل المتاحة للمؤسسة من 

اجل تعظيم قيمة المؤسسة من خلال اختيار الهيكل المالي الذي يشكل أدني تكلفة مالية وأكبر عائد ممكن( )26( ،ومن 

التعريفات السابقة يمكننا تعريف سياسة التمويل بانها القرار المتعلق بنوع التمويل التي ستعتمده المؤسسة لتمويل 

أنشطتها الاستثمارية والاستغلالية المحددة في استراتيجية المؤسسة، وذلك بعد تحديد مختلف أنواع التمويل المتاح 

والممكن والعمل على المقارنة بين هذه المصادر باستخدام العديد من المعايير مع مراعاة الظروف التي يفرضها محيط 

السوقية  القيمة  تعظيم  في  المتمثل  المنظمة  هدف  التمويل  قرار  يحقق  ان  يجب  للمنظمة  الداخلي  والوضع  المنظمة 

للمنظمة عن طريق خفض التكاليف وتعظيم العائدات وتقليل المخاطر.

تعمل  والتي  المالية  الاستراتيجية  اهداف  مع  التمويلية  السياسة  اهداف  تتكامل   : التمويلية  السياسة  اهداف 

الأهداف  لتحقيق  البعض  بعضها  مع  تتكامل  والتي  الوظائف  لبقية  الاستراتيجية  الاهداف  بقية  مع  بالتنسيق 

الاستراتيجية العامة للمؤسسة ومن اهم أهدافها)27(:

ضمان مستوى السيولة: حتى لا تتعارض لمخاطر التوقف عن الدفع، يجب ان تحافظ سياسة التمويل على مستوى 

معين من السيولة حتى تتمكن من الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة، ان حالة التوقف عن السداد قد تكلف المؤسسة 

في مواعيد الاستحقاق، من  التأخير  في حالة  الدائنين  اتجاه  التكاليف خاصة  زيادة  الى  بالإضافة  الى افلاسها،  وتؤدي 

خلال الغرامات المتأخرة مما يضعف القدرة التنافسية للمنظمة. 

تمويل الاستثمارات ودورة الاستغلال: تولد كل من دورتي الاستغلال والاستثمار دفعات مقابل شراء المواد، ودفع 

أجور شراء الآلات وغيرها، والدخل المتمثل في مبيعات المنتجات، الا ان هذه الدخول لا تكفي لتمويل جميع احتياجات 

بنوك  او  المساهمين،  أي  الافراد،  من  سواء  التمويل  مصادر  عن  البحث  الى  يؤدي  التي  والاستثمار،  الاستغلال  دورتي 

الدولة، او الإدارات الدعم العام على شكل اعانات، وهذا هو الدور الأسا�ضي لسياسة التمويل.
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تعظيم المردودية: تسعى سياسة التمويل الى الحصول على مصادر تمويل مختلطة مع بعضها البعض، حيث يوجهها 

الخليط للحصول على الاستثمارات ذات عوائد عالية وفي نفس الوقت تقليل تكلفة التمويل التي يجب ان تكون اقل 

من العوائد المحققة من الاستثمارات التي كانت مكتسبة من خلال سياسة التمويل لأنها حتى تتمكن. المؤسسة من 

تحقيق الأمان وتقليل المخاطر المالية يجب تحقيق نسبة عالية على الأموال المستثمرة في الاستثمارات تزيد عن التكلفة 

المدفوعة للممولين، والا ستقع المؤسسة في دوامة العجز المالي.

محاولة زيادة حجم المؤسسة واكتسابها قوة وتحقيق معدلات نمو عالية: حجم المؤسسة من الناحية المالية لا يقدر 

بعدد المبيعات او القيمة المضافة المحققة او حجم الاستثمارات، بل بالمجموع العام لهذه العناصر الذي يمثل قيمة 

المؤسسة ككل، لكن هذا التقييم يختلف بين مديري المؤسسة والمساهمين.

التأقلم مع المحيط المالي للمؤسسة: تفرض البيئة المالية على المؤسسة مجموعة من القيود والتهديدات، كما يمكنها 

ان توفر مجموعة من الفرص، ولذلك فان السياسة التمويلية يجب ان تأخذ بالاعتبار مكونات البيئة المالية، مما يسمح 

ومكوناتها  للمؤسسة  المالية  للبيئة  الجيد  التشخيص  خلال  من  وذلك  البيئة،  هذه  مكونات  مع  بالتكيف  للمؤسسة 

المختلفة، مما يتيح للمنظمة استغلال الفرص المتاحة والتغلب على التهديدات المحتملة. 

المبحث الثاني:

تحليل العلاقة بين التمويل المصرفي للقطاع الخاص والناتج المحلي الإجمالي 

تحليل تطور نسبة حجم الائتمان المصرفي العراقي الى الناتج المحلي الاجمالي: يتم تحليل نسبة حجم الائتمان المصرفي 

من خلال بيانات الجدول الاتي:

 الجدول )1(  تحليل تطور نسبة حجم الائتمان الى الناتج المحلي الإجمالي العراق

للمدة )-2004 2021( مليون دينار

 المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على المصادر الاتية:

 1.البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء، التقرير السنوي للأعوام )-1991/ 2019(.
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2. التقرير الاقتصادي العربي الموحد للأعوام )2005 – 2019(.

3. البنك المركزي العراقي، تقرير الاستقرار المالي للأعوام )-2015 /2020(.

https://data.albankaldwali.org/indicator:4. البنك الدولي, البيانات الدولية المفتوحة, متوفر على الرابط

5. العمود 2،4 من عمل الباحث بالاعتماد على عمود 1،3

 يوضح هذا المؤشر قدرة المؤسسات المصرفية على أداء وظائفها المتعلقة بتقوية الوساطة المالية على نحو يجعل 

 , وسليم  متين  مصرفي  نظام  طريق  عن  )المستثمرون(  المالي  العجز  وحدات  من  قريبة  )مدخرون(  الفائض  وحدات 

 في غاية الأهمية والخطورة لما لها من تأثير متشابك وممتد ومتعدد الجوانب الى كافة 
ً
والتسهيلات الائتمانية تعد نشاطا

الانحاء بالنسبة للمصارف والاقتصاد القومي, فالقضية الأساسية التي تحكم على مدى نسبة سلامة الجهاز المصرفي 

فأنها لا ترتبط بشكل كبير بحجم الائتمان الممنوح بقدر ما ترتبط بكفاءة ومدى حسن إدارة وتوظيف الودائع وقدرتها 

على تحقيق النمو المتوازن لقطاعات البنيان الاقتصادي كافة .وللوقوف على المدى التطور الذي شهده مؤشرا جمالي 

الائتمان  اثر  تحليل   )2( في جدول  الواردة  البيانات  المدة من )2021-2004( نلاحظ من خلال  الائتمان المصرفي خلال 

ارتفاع  مع   2004 الإجمالي  المحلي  الناتج  ارتفع  فقد  الإجمالي  المحلي  الناتج  خلال  من  الاقتصادي  النمو  على  المصرفي 

الى وجود علاقة  يؤدي  المركزي مما  البنك  الجديدة وكذلك اعلان استقلالية  العملة  نتيجة اصدار  الائتمان المصرفي 

طردية بين الائتمان المصرفي و GDP أي كلما زاد الائتمان زاد الناتج المحلي الإجمالي , وقد استمر الائتمان المصرفي في 

بالازدياد حيث كان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو متناقص, كان معدل نمو GDP )3,954%( عام 2005 اما عام 2009 

نتج عن وجود علاقة عكسية  بالارتفاع مما  الائتمان المصرفي  الرغم من استمرار  نمو )0.67 %( على  تناقص بمعدل 

بينهما نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار الازمة المالية , اما في عام 2010 انخفض الائتمان المصرفي نتيجة عدم 

مساهمة المصارف الاهلية في الائتمان الممنوح , استمر الارتفاع لكلاهما وعودة العلاقة الطردية بين الائتمان والناتج 

المحلي حتى عام 2012 , واستمر الائتمان المصرفي بالارتفاع مقابل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي , نتيجة تردي الأوضاع 

والناتج  الائتمان  في  التذبذب  ان   ,2014 العصابات الإرهابية عام  للحرب على  العسكرية  النفقات  الاقتصادية وزيادة 

المحلي الإجمالي نتيجة الاقتصاد الريعي الذي يتسم به الاقتصاد العراقي وان المدة من 2021-2004 نلاحظ ان الائتمان 

ذات تأثير ضعيف على متغيرات الاستقرار الاقتصادي لكونه هناك انعدام للمتابعة بالقروض وتوجيهها نحو الأهداف 

التي منحت من اجلها .

2. تحليل نسبة مساهمة القطاع الخاص والعام في الناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة من 2004-2021 

 



دراسات ادارية واقتصاديةمجلة كلية دجلة الجامعة

115المجلد )7( العدد )3( أيلـول 2024

جدول رقم )2( نسبة مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي

الإجمالي في العراق للمدة من 2004-2021

 الجدول من عمل الباحثة بالاعتماد على المصدر: 

1. جمهورية العراق، مجلس الوزراء، هيئة المستشارين، استراتيجية تطور القطاع الخاص 2030-2014، ص46.

الإحصائية  المجموعات  القومية،  الحسابات  للإحصاء،  المركزي  الجهاز  الإنمائي،  والتعاون  التخطيط  وزارة   .2

للسنوات متفرقة.

3. جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، الاقتصاد العراقي 2020.

المحلي  بالناتج  الخاص  القطاع  مساهمة  نسبة  انخفضت   2004 عام  في  ان  يتضح   )1( الجدول  بيانات  خلال  من 

الاجمالي بسبب توقف العديد من المشاريع الخاصة واغراق الأسواق المحلية بالمنتجات الأجنبية المستوردة، واستهداف 

رجال الاعمال وانعدام الامن، فكانت النتيجة خروج رؤوس الأموال الى الدول المجاورة، بدلالة ارتفاع حجم الاستثمارات 

اقيين المستثمرين في الأردن نحو )3927( في عام 2005، وقدر حجم استثماراتهم بنحو  في دول الجوار، اذ بلغ عدد العر

)345,7( مليار دينار عراقي للعام نفسه، ولعل غياب المناخ الاستثماري المناسب وعدم الاستقرار السيا�ضي والأمني من 

الأسباب المبطنة وراء ضمور دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي )28( ويشير الشكل )7( نسبة مساهمة القطاع 

الخاص والعام في الناتج المحلي الإجمالي للمدة من 2021-2004، ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في )GDP( لم تتجاوز 

اعلى  الى )%8.64( عام 2015 وهو   2004 )%0.7(عام  النسبة من  ارتفعت  أذ  قليلة  نسبة  المدة، وهي  )%8.64( خلال 

الوضع  تحسين  الى  ذلك  يعود  ،وقد  المدة  خلال  الإجمالي  المحلي  الناتج  تكوين  في  الخاص  القطاع  الية  وصل  مستوى 
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في تحقيق النمو لبعض القطاعات الاقتصادية، وفي عام 2016 انخفضت نسبة  الأمني الذي انعكس وبشكل إيجابي 

اخذت  ،ثم  الإرهابية  الاعمال  ،بسبب  اللاحقة  الأعوام  في  بالتذبذب  وأخذت  الى)5.75%(  الخاص  القطاع  مساهمة 

اذ انخفضت بسبب  ، وما لبثت  اذ بلغت نحو )6.69%(  2017 بعد الاستقرار الأمني والسيا�ضي  النسبة بالارتفاع عام 

مجموعة من العوامل أهمها سوء البيئة الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والقوانين التشريعية التي طالت القطاع 

الخاص، حتى وصلت عام 2021 ما نسبته )3.77%(.

المبحث الثالث: قياس وتحليل العلاقة بين التمويل المصرفي للقطاع الخاص

والناتج المحلي الإجمالي

اولا: توصيف النموذج
البحث، والتي  بين متغيرات موضوع  العلاقة  او  المعبرة عن الأثر  النماذج الاقتصادية  تم استخدام مجموعة من   

يمكن ايجازها بالآتي: -

 1: المتغيرات التابعة 

- GDP1 الناتج المحلي الإجمالي.

2: المتغيرات المستقلة 

- CCPS الائتمان النقدي للقطاع الخاص. 

-  CPPS الائتمان التعهدي للقطاع الخاص.

-  TBD اجمالي الودائع المصرفية.

- M2 عرض النقد بالمعنى الواسع.

ثانيا: اختبار استقرارية جذر الوحدة 
الخطوة الأولى هو اختبار ثبات متغيرات النموذج وتحديد ما إذا كانت المتغيرات مستقرة ام لا. ويتم ذلك عن طريق 

تطبيق اختبار جذر الوحدة وبعد اجراء الاختبار حصلنا على النتائج الموضحة في الجدول )3(. يتضح من الجدول نتائج 

اختبار جذر الوحدة ديكي فولر الموسع اذ يتضح عدم استقرار )GDP( عند المستوى الأول وبعد اخذ الفرق الأول استقره 

في حالة وجود قاطع عند مستوى معنوية )%5( وفي حالة عدم وجود قاطع واتجاه عام عند مستوى معنية )%1(. اما 
المتغير )CCPS( لم يستقر عند المستوى في حالة وجود قاطع لكن استقر في حالة وجود قاطع واتجاه عام عند مستوى 

)%10( لم يستقر عند المستوى في حالة عدم وجود قاطع واتجاه عام ولم يستقر عند الفرق في حالة وجود قاطع واتجاه 

عام وعدم وجود قاطع واتجاه عام .اما المتغير)CPPS( لم يستقر عند المستوى وقد استقر عند الفرق الأول في حالة 

عدم وجود قاطع واتجاه عام )%5(.اما المتغير)TBD( لم يستقر عند المستوى في حالة عدم وجود قاطع وقاطع واتجاه 

عام ولم يستقر عند الفرق الأول في حالة وجود قاطع واتجاه عام وعدم وجود قاطع واتجاه عام ، .اما المتغير)M2( لم 
يستقر عند المستوى في حالة وجود قاطع فقط لكن استقر عند المستوى في حالة وجود قاطع واتجاه عام عند مستوى 

معنوي )%5( ولم يستقر عند المستوى في حالة عدم وجود قاطع واتجاه عام ولم يستقر عند الفرق الأول في حالة وجود 

قاطع واتجاه عام وعدم وجود قاطع واتجاه عام ، وبما ان المتغيرات استقرت عند الفرق الأول والأخر عند المستوى فان 

النموذج الملائم لأغراض الاختبار القيا�ضي هو نموذج )ARDL( الانحدار الذاتي للابطاءات الموزعة.
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الجدول )3(اختبار ديكي فولر الموسع لجذر الوحدة

Eviews 12 على برنامج 
ً
المصدر: من اعداد الباحثة اعتمادا

ثالثا : تقدير ARDL للنموذج المقدر 
 )GDP =F)CCPS+CPPS+TBD+M2: 1. تقدير دالة الناتج المحلي الإجمالي

 يتضح من الجدول )4( ان قيمة R2 هي )0.91( وهذا يعني ان المتغيرات المستقلة تفسر ما نسبة )%91( من التغير 

الحاصل في المتغير المستقل والباقي يعود الى متغيرات أخرى غير داخلة في النموذج والمتغير العشوائي، كما يتضح ان 

قيمة R2 المصححة هي )0.79( ويتضح ان قيمة F المحتسبة )7.59( وهي معنوية عند مستوى )5%(. 

الجدول )GDP )4 الناتج المحلي الإجمالي

Eviews 12 على برنامج 
ً
 المصدر:الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا

2. فترات الابطاء المثلى 

اما فترات الابطاء المثلى يتضح من الشكل )1( ان فترات الابطاء المثلى هي )2,1,0,0,0,( وذلك اعتمادا على معيار 

AKaiKe
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الشكل )1( فترات الابطاء

Eviews 12 على برنامج 
ً
المصدر:الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا

3. أختبار الحدود

 لاختبار الحدود في الجدول )30( هي )5.21( وهي أكبر من الحد الأعلى )4.37( عند 
ً
يتضح ان قيمة F المحتسبة وفقا

مستوى معنوية )%1( وهذا يعني وجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغيرات .

الجدول )5( اختبار الحدود

Eviews 12 على برنامج 
ً
 المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا

4. الاختبارات التشخصية.

أ- اختبار الارتباط التسلسلي بين البواقي

 يتضح من الجدول )6( ان القيم الاحتمالية Fوكاي سكوير Chi-Square غير معنويتان عند مستوى )%5( وهذا يعني 

ان النموذج المقدر لا يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي بين البواقي.

الجدول )6( اختبار الارتباط التسلسلي

Eviews 12 على برنامج 
ً
 المصدر:الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا

ب – عدم ثبات تجانس التباين.
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يتضح من الجدول )7( ان القيم الاحتمالية لكل من F المحتسبة وكاي سكوير Chi-Square غير معنوية عند مستوى 

)%5( وهذا يعني ان النموذج المقدر لا يعاني من مشكلة عدم ثبات تجانس التباين 

الجدول )7( عدم ثبات التجانس

Eviews 12 على برنامج 
ً
 المصدر:الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا

5. اختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء العشوائية.

الاحتمالية  القيمة  ان  الاحتمالية  القيمة  ان  العشوائية  للأخطاء  الطبيعي  التوزيع  اختبار   )2( الشكل  من  يتضح 

الطبيعي  التوزيع  يتبع  المقدر  النموذج  ان  يعني  وهذا   )5%( مستوى  عند  معنوية  غير  انها   )0.62%( هي   Jarque-Bera

للأخطاء العشوائية.

الشكل )2( اختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء العشوائية

Eviews 12 على برنامج 
ً
 المصدر:الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا

6. اختبار الأداء التنبؤي 

الشكل )3( اختبار الأداء التنبوئي

Eviews 12 على برنامج 
ً
 المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا

من خلال الشكل )3( يتضح إن الأداء التنبؤي ان معامل Theil هي )0.03( أي بمعنى قريبة من الصفر، في حين بلغت 

نسبة التحيز )0.0007( أي قريبة من الصفر، كما بلغت نسبة التباين )0.03( وهي أيضا قريبة من الصفر، في حين بلغت 

السياسات  التبوء ورسم  المقدر لأغراض  النموذج  اعتماد  الواحد، وبذلك يمكن  التغاير )0.96( وهي قريبة من  نسبة 
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الاقتصادية المستقبلية.

7. اختبار الأستقرارية الهيكلية.

Cusum اختبار

 وفق هذا الاختبار يتضح لنا الشكل )4( ان مجموع تراكم البواقي يقع داخل عمود القيم الحرجة، وهذا يعني ان 

المعلمات المقدرة مستقرة عند مستوى )5%(.

الشكل )4( الاختبارات الهيكلية

 Eviews 12 على برنامج 
ً
المصدر: الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا

Cusum of squares اختبار

 وفق هذا الاختبار يتضح لنا الشكل )5( ان مجموع تراكم مربعات البواقي يقع داخل عامود القيم الحرجة، وهذا 

يعني ان المتغيرات الداخلة في النموذج مستقرة عند مستوى معنوي )5%(. 

Cusum of squares الشكل )5( اختبار

Eviews 12 على برنامج 
ً
المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا

8. تقدير معالم الاجل القصير ومعلمة تصحيح الخطأ

 يتضح من الجدول )7( ان GDP للسنة السابقة له اثر معنوي عند مستوى )%1( في الناتج المحلي الإجمالي للسنة 
الحالية، وهذا يفسر الأثر الإيجابي للمتغير مع نفسه في سنة سابقة، في حين يتضح ان )ccps( لم يظهر له اثر معنوي 

في الناتج المحلي الإجمالي ويمكن تفسير ذلك )ان الائتمان النقدي للقطاع الخاص لم يتم استثماره في مجالات إنتاجية 

حقيقية يمكن ان تساهم في زيادة GDP بل غالبا ما تركز على الاستثمارات الهامشية وسريعة الربح مثل المضاربة. كما 

يتضح ان معلمة تصحيح الخطأ هي )1.73( وهي أكبر من الواحد في القيم المطلقة، وهذا يعني ان سرعة التكيف جيدة 

من اجل تصحيح الاختلالات في الاجل القصير للوصول الى التوازن في الاجل الطويل أي نحتاج )0.57( من السنة من 

اجل تصحيح الاختلالات.
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الجدول )8( تقدير معالم الاجل القصير ومعلمة تصحيح الخطأ

Eviews 12 على برنامج 
ً
 المصدر:الجدول من اعداد الباحثة اعتمادا

9. تقدير معالم الاجل الطويل.

 يتضح من الجدول )8( وبعد تقدير معالم الاجل الطويل ان ccps الائتمان النقدي للقطاع الخاص ليس له إثر 
معنوي في الاجل الطويل وهذا لا يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية في مثل حالة العراق وذلك لان صغر حجم سوق 

التمويل والنمو الغير متناسب بين حجم تدفقات الائتمان والانفاق الاستثماري الكلي يجعل العلاقة غير متناسبة في 
الاجل الطويل. في حين يتضح ان cpps الائتمان التعهدي للقطاع الخاص له اثر معنوي في الاجل الطويل عند مستوى 

)%1( وموجب أي بمعنى ان الزيادة في cpps الائتمان التعهدي بمقدار وحده واحدة يؤدي الى زيادة GDP بمقدار )7.7( 

 TD في حين يتضح ان في الاجل الطويل  الناتج  في مجالات استهداف  التعهدي يمكن ان يوجه  وهذا يفسران الائتمان 

اجمالي الودائع ليس لها اثر معنوي في الناتج وهذا ما يخالف النظرية الاقتصادية الا ان في مثل حالة العراق بسبب 

ضعف قدرة الجهاز المصرفي على جذب الادخار فان التطورات في الودائع لا تتحول الى تدفقات في الائتمان تتناسب مع 

تغيرات حجم الناتج وذلك بسبب ظاهرة ارتفاع حجم السيولة في القطاع المصرفي ، كما يتضح ان M2 عرض النقد 

ليس له اثر معنوي في الاجل الطويل وهذا ينطبق مع منطق النظرية الاقتصادية التي ينص على ان عرض النقد في الاجل 

الطويل يمكن ان ينعكس في ارتفاع المستوى العام للأسعار بعد ان يصل الاقتصاد الى مرحلة الاستخدام الكامل.

الجدول )9( تقدير معالم الاجل الطويل

Eviews 12 على برنامج 
ً
 المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا
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 الاستنتاجات والتوصيات

اولا: الاستنتاجات للجانب النظري 
1. برهنت الادبيات الاقتصادية ان العلاقة طردية بين التطورات في القطاع المصرفي ونمو مساهمة القطاع الخاص 
في النشاط الاقتصادي من خلال التأثير المتبادل بين القطاعين في رفع مستوى الدخل والإنتاج من خلال دور القطاع 
المصرفي في جذب الادخار وخلق الائتمان وكذلك دور القطاع الخاص في تشغيل عناصر الإنتاج وتوليد الدخل و التوزيع.

مدة  خلال  الاقتصادي  النشاط  في  لمساهمته  الأساسية  المؤشرات  في  إيجابية  تطورات  الخاص  القطاع  شهد   .2
التوجه نحو اقتصاد  للقطاع الخاص وفق  للدور المستهدف  البحث، الا ان قيم هذه المؤشرات بقيت متواضعة وفقا 

السوق.

3. حققت التطورات في التمويل المصرفي للقطاع الخاص من خلال قناة الائتمان النقدي تأثيرا إيجابيا نسبيا ملحوظا 
في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي و السيا�ضي و الاجتماعي ، مما يشير الى إمكانية 
تنامي هذه الاثار الإيجابية مع تحسن مستويات الاستقرار و استمرار تنامي مؤشرات القطاع المصرفي و القطاع الخاص .

4. ان طبيعة التوزيع القطاعي للائتمان المصرفي و تركزه في قطاعات معينة )التجـــارة والمطاعم والفنادق و خدمــات 
المجتمع و التشييد والبناء( خلال مدة البحث يعكس طبيعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي و مسايرة التطورات 
في التمويل المصرفي لهذه الاختلالات دون العمل على تصحيحها من خلال سياسات الائتمان الموجه في ظل تنامي الاتجاه 

لتحرير الخدمات المصرفية .

5. تظافرت ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي و السيا�ضي و الأمني مع العوامل المؤسسية في سوق التمويل المصرفي 
الى تشديد شروط منح الائتمان مما نتج عنه تقييد القدرة على الوصول للتمويل من بالنسبة للوحدات الاقتصادية 
في قطاع الاعمال و القطاع العائلي ، و هذا يعني ان التحسن في عوامل الاستقرار المتزامن مع النمو الإيجابي لمؤشرات 
التنمية المالية في القطاع المصرفي ممكن يرفع من مستوى وصول القطاع الخاص للتمويل المصرفي و بالتالي ينعكس 

ذلك في تحسن الناتج المحلي الإجمالي 

6. ان العلاقة التناسبية بين قيمة التمويل المصرفي والناتج المحلي الإجمالي التي تعكس تنامي الطاقة الاستيعابية 
للقطاع المصرفي للاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، الا ان تحليل مكونات هذا التناسب تكشف 
عن تذبذب في اتجاهات العلاقة نتيجة تباين سرعة تأثر القطاع المصرفي و الناتج المحلي الإجمالي بالأزمات الاقتصادية ، 
مما يتطلب سياسات استقرار مصرفي فعالة تقلل من تأثير الصدمات المصرفية النظامية على تدفقات التمويل المصرفي 

للقطاع الخاص.

7. ان صغر سوق الائتمان وتدني مستوى النشاط التمويلي للقطاع المصرفي نتيجة محددات منح الائتمان التي تقوم 
عليها سياسات الائتمان في القطاع المصرفي وارتفاع حجم المخاطر النظامية المقدرة، وعدم قدرة القطاع الخاص على 
توفير الضمانات المطلوبة بسبب ارتفاع قيمة الضمانات والفوائد بالمقارنة مع حجم الموجودات والأصول والمركز المالي 
للوحدات الاقتصادية في القطاع الخاص ، أدى الى تقييد فاعلية التمويل المصرفي للقطاع الخاص في التأثير الإيجابي 

في متغيرات الاقتصاد الكلي.

8. ان المصارف التجارية العاملة في العراق لها دور ضعيف في دعم القطاعات الاقتصادية وتحتاج الى إعادة النظر في 
سياسات المصارف وحلول المشاكل التي تواجهها ،وذلك من خلال تطبيق السياسات المرنة التي تسمح بضخ التسهيلات 
الائتمانية لقطاعات الاقتصاد المختلفة ضمن الشروط الميسرة مع عدم إهمال دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية 
المصارف  قيام  أهمية  ًعن  فضلا   ، التسهيلات  تلك  سداد  في  الأقوى  والمصدر  الضمان  لأنها  الاقتصادية  للقطاعات 
بتشجيع وإيجاد فرص استثمارية تعمل على تلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية التي تعمل على دفع عجلة التنمية 

الاقتصادي

ثانيا: استنتاجات الجانب القياسي
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1. الائتمان النقدي للقطاع الخاص لم يتم استثماره في مجالات إنتاجية حقيقية يمكن ان تساهم في زيادة الناتج 
 ما تركز على الاستثمارات الهامشية وسريعة الربح مثل المضاربة.

ً
المحلي الإجمالي بل غالبا

2. الائتمان النقدي للقطاع الخاص ليس له أثر معنوي في الاجل الطويل وهذا لا يتفق مع منطق النظرية الاقتصادية 
في مثل حالة العراق وذلك لان صغر حجم سوق التمويل والنمو الغير متناسب بين حجم تدفقات الائتمان والانفاق 

الاستثماري الكلي يجعل العلاقة غير متناسبة في الاجل الطويل.

3. الائتمان التعهدي يمكن ان يوجه في مجالات استهداف الناتج في الاجل الطويل .

4. اجمالي الودائع ليس لها أثر معنوي في الناتج وهذا ما يخالف النظرية الاقتصادية الا ان في مثل حالة العراق 
الائتمان  في  تدفقات  الى  تتحول  لا  الودائع  في  التطورات  فأن  الادخار  جذب  على  المصرفي  الجهاز  قدرة  ضعف  بسبب 

تتناسب مع تغير حجم الناتج وذلك بسبب ظاهرة ارتفاع حجم السيولة في القطاع المصرفي .

5. عرض النقد ليس له أثر معنوي في الاجل الطويل وهذا ينطبق مع منطق النظرية الاقتصادية التي تنص على ان 
عرض النقد في الاجل الطويل يمكن ان ينعكس في ارتفاع الأسعار بعد ان يصل الاقتصاد الى مرحلة الاستخدام الكامل . 

ثالثا: التوصيات
1. الاهتمام بدراسة العلاقة بين التطورات في القطاع المصرفي ونمو مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي 
في العرق من خلال التركيز على أهمية التأثير المتبادل بين القطاعين في رفع مستوى الدخل و الإنتاج من خلال دور القطاع 
المصرفي في جذب الادخار و خلق الائتمان و كذلك دور القطاع الخاص في تشغيل عناصر الإنتاج و توليد الدخل و التوزيع.

2. تعزيز اصلاحات القطاع المصرفي في العراق لقيم المؤشرات الأساسية لأداء القطاع المصرفي لتكون ثمرة جهود 
الإصلاح المصرفي هي تحسن مستوى الناتج المحلي الإجمالي و الذي ينعكس على مستويات المعيشة و الرفاه العام .

3. لابد من سياسة اقتصادية تمكينيه لرفع مستوى قدرة القطاع الخاص على بناء سياسة تمويلية فعالة توازن بين 
تلبية متطلبات الوصول للتمويل و التوظيف الأمثل للقروض لتقليل عوامل التعثر المالي .

على  تنعكس  التي  و  المصرفي  الإصلاح  سياسات  نجاح  وفرص  العام  الاستقرار  بين  بالعلاقة  الاهتمام  ضرورة   .4
التمويل المصرفي للقطاع الخاص و تأثيره في الناتج المحلي الإجمالي 

5. ضرورة الاهتمام بتطور التمويل المصرفي للقطاع الخاص من خلال قناة الائتمان التعهدي لتعزيز دورها ساهمت 
في تلبية متطلبات العمليات الاقتصادية لقطاع الاعمال مما ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي . 

6. العمل على جعل سياسات الائتمان المصرفي تعمل بشكل موجه لتصحيح الاختلالات لهيكلية في الاقتصاد الكلي 
، من خلال التوزيع القطاعي الأمثل للائتمان المصرفي و عدم تركزه في قطاعات معينة )التجـــارة والمطاعم والفنادق و 

خدمــات المجتمع و التشييد والبناء( .

التمويل  تدفقات  النظامية على  الصدمات المصرفية  تأثير  تقلل من  7. لابد من سياسات استقرار مصرفي فعالة 
التمويلية  الاحتياجات  لتلبية  المصرفي  للقطاع  الاستيعابية  الطاقة  تنامي  على  ينعكس  بما  الخاص  للقطاع  المصرفي 
الكلي  الاقتصاد  بمتغيرات  مقارنة  المصرفي  القطاع  تأثر  سرعة  ظاهرة  من  والحد  المختلفة  الاقتصادية  للقطاعات 

بالأزمات الاقتصادية . 

8. ضرورة دعم توسيع سوق الائتمان لرفع مستوى النشاط التمويلي للقطاع المصرفي من خلال تحسين محددات 
منح الائتمان التي تقوم عليها سياسات الائتمان في القطاع المصرفي وعبر وسائل الحماية من حجم المخاطر النظامية 
المقدرة، ودعم قدرة القطاع الخاص على توفير الضمانات المطلوبة ، لتعزيز التأثير الإيجابي للقطاع الخاص في الناتج 

المحلي الإجمالي 

9. إعادة النظر في سياسات المصارف وحلول المشاكل التي تواجهها ،وذلك من خلال تطبيق السياسات المرنة التي 
دراسات  إهمال  عدم  مع  الميسرة  الشروط  ضمن  المختلفة  الاقتصاد  لقطاعات  الائتمانية  التسهيلات  بضخ  تسمح 
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الجدوى الاقتصادية والمالية للقطاعات الاقتصادية لأنها الضمان والمصدر الأقوى في سداد تلك التسهيلات ، فضلا 
ًعن أهمية قيام المصارف بتشجيع وإيجاد فرص استثمارية تعمل على تلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية التي تعمل 

على دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
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